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 الحكم الرشيد في الأردن: 

اقع والتطلعات الو

د. محمد سليمان حسن الرفاعي 
قسم الإدارة العامة 
كلية إدارة الأعمال 

 جامعة الحدود الشمالية 
المملكة العربية السعودية 

الملخص 1

الحوكمــة  مؤشــر  علــى  الدراســة  اعتمــدت  وقــد  الأردن،  فــي  الرشــيد  الحكــم  واقــع  علــى  التعــرف  إلــى  الدراســة  هدفــت 
العالمـــي)WGI( الــذي أصــدره البنــك الدولــي عــام 1996، ويتكــون مــن ســتة مؤشــرات فرعيــة هــي: مكافحــة الفســاد، وفعاليــة 
وشــملت  والمســاءلة.  والمشــاركة  القانــون،  وســيادة  التشــريعات،  وجــودة  العنــف،  وغيــاب  السيا�ســي  والاســتقرار  الحكومــة، 

التاليــة: النتائــج  إلــى  الدراســة  وتوصلــت   .1996-2014 الزمنيــة  الفتـــرة  الدراســة 

تـــرتيب الأردن فــي مؤشــرات: ســيادة القانــون، وفعاليــة الحوكمــة، ومكافحــة الفســاد، وجــودة التشــريعات كانــت أعلــى 
مــن المتوســط، حيــث تـــراوحت بيـــن )53.2%  - 69.7%(، بينمــا كان دون المتوســط فــي مؤشــرات: الاســتقرار السيا�ســي وغيــاب 
نتائــج الدراســة أن الأردن تقدمــت بشــكل  46.2%(. كمــا أظهــرت   -  23.2%( بيــ�ن  العنـ�ف، والمشـ�اركة والمسـ�اءلة، وتــ�راوحت 
إيجابـــي خــال فتـــرة الدراســة بمؤشــرات: مكافحــة الفســاد وجــودة التشــريعات وســيادة القانــون، فــي حيـــن تـــراجعت بشــكل 

سلبـــي فــي مؤشــرات: فعاليــة الحكومــة، والاســتقرار السيا�ســي، والمشــاركة والمســاءلة.

وأوصــت الدراســة بجملــة مــن التوصيــات مــن أهمهــا: وضــع نظــام لمســاءلة ومراقبــة أداء المسؤوليـــن الحكومييـــن فــي حــال 
اســتغلال المنصــب العــام وتحقيــق مكاســب شــخصية أو فــي حــال الفشــل فــي إدارة المؤسســات وهــدر الأمــوال العامــة، ووضــع 
استـــراتيجية واضـــحة وقابلــة للتنفيــذ للحــد مــن التـــرهل الإداري والقضــاء علــى البيـــروقراطية فــي القطــاع العــام، وضــرورة منــح 
الحكومــات الفتـــرة الزمنيــة اللازمــة لتنفيــذ بـــرامجها لضمــان اســتقرار السياســات العامــة، وأخيـــرًا صياغــة قانــون انتخــاب 

عصــري يلبـــي طموحــات المواطنيـــن لتعزيـــز المسيـــرة الديمقراطيــة وضمــان المشــاركة الواســعة فــي الانتخابــات.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة، الحكم الرشيد، مؤشرات الحوكمة العالمـي، الأردن.

المقدمة

بدأ استخدام مفهوم الحكم الرشيد )Good Governance( بشكل واسع مع بداية عقد التسعينيات من القرن الما�ضي 
مــن قبــل المنظمــات الدوليــة، نتيجــة لقصــور الإدارات الحكوميــة فــي الــدول الناميــة فــي مواجهــة التحديــات والقضايــا المجتمعيــة 
المعاصــرة، كالفقــر والبطالــة وتحقيــق التنميــة المســتدامة وزيــادة المشــاركة الشــعبية فــي العمليــة السياســية، وتبنــي الإصلاحــات 
الاقتصادية، وتمكيـن منظمات المجتمع المدني، وتنظيم أطر مؤسسية للعمل تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة، لذا أصبح 
التـــزام الــدول بمنهجيــة الحكــم الرشــيد أمــرًا فــي غايــة الأهميــة لمواجهــة تلــك التحديــات والقضايــا، مــن خــال تكامــل أدوار الإدارة 

الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

 * تم استلام البحث في يناير 2017، وقبل للنشر في إبريل 2017.
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 )WGI(هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع الحكــم الرشــيد فــي الأردن، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى مؤشــر الحوكمــة العالمـــي
الــذي أصــدره البنــك الدولــي عــام 1996، ويتكــون مــن ســتة مؤشــرات فرعيــة هــي: مكافحــة الفســاد، وفعاليــة الحكومــة، والاســتقرار 
السيا�ســي وغيــاب العنــف، وجــودة التشــريعات، وســيادة القانــون، والمشــاركة والمســاءلة. وشــملت الدراســة الفتـــرة الزمنيــة 2014-

1996. وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج التاليــة: تـــرتيب الأردن فــي مؤشــرات: ســيادة القانــون، وفعاليــة الحوكمــة، ومكافحــة الفســاد، 
مؤشــرات:  فــي  المتوســط  دون  كان  بينمــا   ،)-%53.2%  69.7( بيـــن  تـــراوحت  حيــث  المتوســط،  مــن  أعلــى  كانــت  التشــريعات  وجــودة 
الاســتقرار السيا�ســي وغيــاب العنــف، والمشــاركة والمســاءلة، وتـــراوحت بيـــن )46.2% 23.2%-(. كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة أن الأردن 
تقدمــت بشــكل إيجابـــي خــال فتـــرة الدراســة بمؤشــرات: مكافحــة الفســاد وجــودة التشــريعات وســيادة القانــون، فــي حيـــن تـــراجعت 
بشــكل سلبـــي فــي مؤشــرات: فعاليــة الحكومــة، والاســتقرار السيا�ســي، والمشــاركة والمســاءلة. وأوصــت الدراســة بجملــة مــن التوصيــات 
مــن أهمهــا: وضــع نظــام لمســاءلة ومراقبــة أداء المسؤوليـــن الحكومييـــن فــي حــال اســتغلال المنصــب العــام وتحقيــق مكاســب شــخصية 
أو فــي حــال الفشــل فــي إدارة المؤسســات وهــدر الأمــوال العامــة، ووضــع استـــراتيجية واضـــحة وقابلــة للتنفيــذ للحــد مــن التـــرهل الإداري 
والقضــاء علــى البيـــروقراطية فــي القطــاع العــام، وضــرورة منــح الحكومــات الفتـــرة الزمنيــة اللازمــة لتنفيــذ بـــرامجها لضمــان اســتقرار 
السياسات العامة، وأخيـرًا صياغة قانون انتخاب عصري يلبـي طموحات المواطنيـن لتعزيـز المسيـرة الديمقراطية وضمان المشاركة 

الواســعة فــي الانتخابــات.
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وعلى الرغم من شيوع استخدام مفهوم الحكم الرشيد، لكن ليس هناك إجماع على المعنى المقصود منه، ويمكن القول 
بأن المفهوم يأخذ بُعديـن متوازييـن: البعد الأول يعكس فكر البنك الدولي الذي يتبنى الجوانب الإدارية والاقتصادية للمفهوم. 
أما البعد الثاني فيـركز على الجانب السيا�سي للمفهوم، حيث يشمل - إلى جانب الاهتمام بالإصلاح والكفاية الإدارية - التـركيـز 
علــى منظومــة القيــم الديمقراطيــة المعروفــة فــي المجتمعــات الغربيــة. وقــد ظهــر مفهــوم الحوكمــة لأول مــرة فــي عــام 1989 بكتابــات 
البنــك الدولــي عــن كيفيــة تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة ومحاربــة الفســاد فــي الــدول الإفريقيــة جنــوب الصـحـــراء، حيــث تــم الربــط 
بيـن الكفاية الإدارية الحكومية والنمو الاقتصادي. ووفقًا لهذا الأدبيات فإن الأدوات الحكومية للسياسات الاقتصادية ليس 
مــن المفــروض فقــط أن تكــون اقتصاديــة وفعالــة، لكــن أيضًــا لا بــد أن تكفــل العدالــة والمســاواة. وقــد تطــور المفهــوم بعــد ذلــك 

ليعكس قدرة الدولة على قيادة المجتمع في إطار من سيادة القانون )جمعة، 2001: 5-4(.

ونتيجــة للأهميــة المتـــزايدة بموضــوع الحكــم الرشــيد، فقــد زاد الاهتمــام بضــرورة قيــاس وتقييــم الــدول وفقًــا لعــدد مــن 
الــدول وفقًــا لتلــك  المؤشــرات الكميــة، لذلــك طــورت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة مقاييــس ومؤشــرات لتصنيــف وتـــرتيب 
المؤشــرات، ومــن أبـــرزها: المؤشــر العالمـــي الحوكمــة WGI( Worldwide Governance Indicators(، ومؤشــر التنافســية العالمـــي 
)The Global Competitiveness Index - GCI( ومؤشــر مــدركات الفســاد )Corruption Perceptions Index - CPI(، ومؤشــر 
 Institutional Indicator of Quality( ومؤشر الجودة المؤسساتية ،)Human Development Index - HDI( التنمية البشرية
IQI - وغيـــرها. ويعتبـــر المؤشر العالمـــي الحوكمة )WGI(- والذي يتكون من ستة مؤشرات فرعية - من أكثـــر المؤشرات شمولية 
ومصداقيــة ودقــة فــي قيــاس جــودة الحكــم مقارنــة بباقــي المؤشــرات، وهــو المؤشــر الــذي أعــده البنــك الدولــي مــن خــال مجموعــة 
مــن الخبـــراء )البســام، 2014: 11(؛ لذلــك اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المؤشــر العالمـــي »الحوكمــة« باعتبــاره مؤشــرًا للحكــم 

الرشــيد فــي الأردن.

لقــد احتلــت الــدول العربيــة المركــز الأخيـــر فــي الحكــم الرشــيد وفقًــا لمؤشــر الجــودة المؤسســاتية )IQI( لعــام 2009، تتقــدم 
عليها دول أمريكا اللاتينية، ودول شرق آسيا، وأوروبا الشرقية والكاريبـي، ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛ وذلك 
بنــاء علــى النتائــج الرئيســة التـــي خلــص إليهــا تقريـــر »الحكــم الراشــد لأجــل التنميــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا« الصــادر 
عــن البنــك الدولــي. كمــا أشــارت النتائــج التفصيليــة للــدول العربيــة أن أغلــب الــدول العربيــة تقــع دون المتوســط باســتثناء قطــر 

والإمــارات العربيــة المتحــدة وعُمــان والكويــت والبحـريـــن والأردن )عبــد القــادر، وزميلــه، 2011: 15(.

وقد قام الأردن بالعديد من المبادرات وأنشأ مؤسسات، وسَنَّ تشريعات لتعزيـز الحكم الرشيد. ومن أهم هذه المبادرات: 
ــز اللامركزيــة وإشــراك جميــع فئــات المجتمــع فــي تنفيــذ المشــروعات  مبــادرة تنميــة المحافظــات عــام 2002 التـــي ركــزت علــى تعزيـ
والخطــط التنمويــة )الكايــد، 2003: 191(. وكذلــك تمــت صياغــة الأجنــدة الوطنيــة ومــن أبـــرز أهدافهــا: زيــادة المشــاركة الشــعبية 
فــي صنــع القــرار، وتعزيـــز دور مؤسســات المجتمــع المدنــي، وتأكيــد مبــدأ ســيادة القانــون واســتقلال القضــاء، واعتمــاد مبــدأ 
الشــفافية، والحوكمــة الرشــيدة، والمســاءلة )الأجنــدة الوطنيــة: 2006-2015:4(. كمــا تمــت صياغــة منظومــة النـــزاهة الوطنيــة 
عــام 2013 التـــي أكــدت علــى مجموعــة مــن المرتكــزات مــن أبـــرزها: ســيادة القانــون، والفصــل المــرن بيـــن الســلطات، وحـــرية الــرأي 
والتعبيـــر، والمشــاركة فــي صنــع القــرار، والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة، والمســاءلة لجميــع المسئوليـــن )منظومــة النـــزاهة 
الوطنيــة، 2013: 7(. وتــم إنشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد فــي الأردن عــام 2005 بهــدف الكشــف عــن الفســاد بجميــع أنواعــه، 
وتوفيـر مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة. وتم تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2011 باعتبارها جهة مستقلة 
لإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها، وتم إصدار قانون اللامركزية رقم )49( لعام 2015 بهدف زيادة المشاركة الشعبية 
فــي صنــع القــرار، وتطبيــق مبــدأ اللامركزيــة الإداريــة علــى مســتوى محافظــات المملكــة، مــن خــال منــح الإدارات المحلية صلاحيات 

أكبـــر فــي إدارة المشــروعات التنمويــة.

ــا قــام بــه المعهــد الجمهــوري الدولــي أن 68% مــن الأردنييـــن 
ً
وفــي المقابــل أظهــرت نتائــج اســتطلاع للــرأي العــام فــي الأردن حديث

يشعرون بالاستياء بسب ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة، وأن نسبة البطالة تصل إلى حوالي 30%، وتدني نسبة مشاركة 
المــرأة فــي ســوق العمــل لحوالــي 16%، وبلــوغ نســبة الديـــن العــام إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي حوالــي 90%، واعتمــاد أكثـــر مــن %20 
من الميـزانية على المساعدات الخارجية )داي، 2016: 2-1(. كما كشف - أيضًا - تقريـر أمريكي حديث صادر عن دائرة الأبحاث 
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في الكونجرس الأمريكي أن الفساد والواسطة يعتبـران ظاهرة في الاقتصاد الأردني يؤديان إلى إيجاد شعور يعزز الإحباط لدى 
الشــباب، وأن 73% من الأردنييـــن لديهم نظرة ســلبية للأوضاع الاقتصادية )ســرايا، 2016: 1(.

مشكلة الدراسة

بناء على ما تقدم من طرح الأردن لمبادرات، وإنشــاء مؤسســات، وإصدار تشــريعات، وتنفيذ سياســات من أجل تفعيل 
ــر التـــي عكســت الاتجاهــات الســلبية نحــو الاقتصــاد والمشــاركة الشــعبية  الحكــم الرشــيد، وبالرغــم مــن وجــود بعــض التقاريـ
وســيادة القانــون وتف�شــي ظاهرتـــي الفســاد والمحســوبية؛ لذلــك تتجســد المشــكلة البحثيــة فــي طــرح التســاؤل التالــي: مــا مــدى 
ــا لمؤشــر الحوكمــة العالميــة )WGI(، ومــا 

ً
تأثيـــر المبــادرات الإصلاحيــة والجهــود التـــي قــام بهــا الأردن علــى تـــرتيب الأردن وفق

هــو اتجــاه هــذا المؤشــر خــال الفتـــرة )1996 - 2014(؟

أهمية الدراسة

تكمــن أهميــة الدراســة فــي كونهــا تبحــث فــي موضــوع الحكــم الرشــيد الــذي يعتبـــر مــن أكثـــر الموضوعــات إثــارة للنقــاش 
فــي هــذه المرحلــة مــن قِبــل الأكاديمييـــن والسياسييـــن والحكومــات والمنظمــات الدوليــة، وكمــا تأتـــي أهميــة الدراســة مــن إصــدار 
الجهــات المختصــة- كالبنــك الدولــي، ومنظمــة الشــفافية الدوليــة، وبـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائــي- تقاريـــرها الســنوية حــول 
تطبيق مؤشرات الحكم الرشيد في جميع الدول والتـــي تعتبـــر بمثابة تقييم لإجـــراءات وسياسات الدول ورغبتها وطموحها في 
الوصــول إلــى مراكــز متقدمــة بنــاء علــى مؤشــرات الحكــم الرشــيد، كأحــد مداخــل التقــدم والرقــي لهــذه الــدول، وكمخـــرج لأزمــات 
الحكــم فــي بعضهــا. كمــا تظهــر أهميــة الدراســة بشــكل خــاص بالنســبة لــأردن مــن خــال ســعيه الــدؤوب فــي الوصــول إلــى 
تصنيــف متقــدم وفقًــا لمؤشــرات الحكــم الرشــيد لإقنــاع الجهــات الدوليــة بالحصــول علــى منــح وقــروض ومســاعدات لتمويــل 

مشــروعات التنميــة.

أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 التعرف على تـ��رتيب الأردن وفقًا لتصنيف البنك الدولي في مؤش�ـرات الحوكمة العالمـ�ـي الس�ـتة خلال الفتـ�ـرة الزمنية  -
.)2014 - 1996(

2 التعــرف علــى اتجاهــات مؤشــرات الحوكمــة العالمـــي فــي الأردن، ومــا هــي أكثـــر المؤشــرات تقدمًــا أو تـــراجع خــال فتـــرة  -
الدراس��ة )1996 - 2014(.

3 إبـراز أهم المبادرات والبـرامج الإصلاحية التـي قام بها الأردن لتعزيـز تطبيق معاييـر الحكم الرشيد. -

4 التعرف على أهم المعوقات والممارسات التـي تقف حاجـزًا أمام تفعيل الحكم الرشيد في الأردن. -

5 تحديد السبل التـي من خلالها يمكن الوصول إلى الحكم الرشيد في الأردن، وتحقيق التقدم المنشود. -

الإطار النظري

الدوليــة  والهيئــات  المنظمــات  باهتمــام  استأثـــر  فقــد  كبيـــرة،  أهميــة  ذا   )Governance( الحوكمــة  موضــوع  يعتبـــر 
والحكومــات والسياسييـــن والباحثيـــن. لقــد ظهــر مفهــوم الحوكمــة لأول مــرة عــام 1989 فــي أدبيــات البنــك الدولــي عــن كيفيــة 
تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة ومحاربــة الفســاد فــي الــدول الإفريقيــة جنــوب الصـحـــراء، حيــث تــم الربــط بيـــن الكفــاءة الإداريــة 
الحكوميــة والنمــو الاقتصــادي، ووفقًــا لهــذه الأدبيــات فــإن الأدوات الحكوميــة للسياســات الاقتصاديــة ليــس مــن المفــروض أن 

تكــون اقتصاديــة وفعالــة فحســب، بــل لا بــد مــن أن تكفــل العدالــة والمســاواة )جمعــة، 2001:  4(

 كبيـرًا حول فحواه والأسباب التـي أدت إلى ظهوره وانتشاره، وقد اختلفت 
ً

رح مفهوم الحوكمة وهو يثيـر جدل
ُ
ومنذ أن ط

ف البنك الدولي الحوكمة بأنها “أسلوب ممارسة القوة في إدارة  تعريفات الحوكمة حسب الجهات والهيئات الدولية، فقد عرَّ
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فــت الأمــم المتحــدة الحوكمــة بأنهــا  المــوارد الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد مــن أجــل التنميــة« )Deborah, 1992: 9(. بينمــا عرَّ
»عملية اتخاذ القرارات والطريقة التـي تنفذ )أو لا تنفذ( بها تلك القرارات« )UNESCAP, 2009: 1(، أما بـرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــي فقــد عــرَّف الحوكمــة بأنهــا “ممارســة الســلطة الاقتصاديــة والسياســية والإداريــة لإدارة شــئون الدولــة والمجتمــع علــى 
 ،)UNDP, 1997:2-3( جميــع المســتويات، مــن خــال آليــات وعمليــات ومؤسســات تتيــح للأفــراد والجماعــات تحقيــق مصالحهــا
فــي حيـــن عــرَّف آخـــرون الحوكمــة بأنهــا »الطريقــة التـــي يشتـــرك فيهــا المســئولون والمنظمــات الحكوميــة وغيـــر الحكوميــة فــي رســم 

.)De Ferranti; Jacinto; Ody & Ramshaw, 2009: 8( السياســات العامــة وتقديــم الخدمــات للنــاس

الخــاص  والقطــاع  الحكومــة  الفاعلــة:  الأطــراف  جميــع  وتفاعــل  مشــاركة  بأنهــا  الحوكمــة  تعريــف  يمكــن  تقــدم  ممــا 
المواطنيـــن. احتياجــات  وتلبيــة  التنميــة  لتحقيــق  العامــة  السياســات  وتنفيــذ  لصنــع  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

وقــد تطــور مفهــوم الحوكمــة إلــى الحكــم الرشــيد )Good Governance(، وذلــك بســبب عمليــة تقييــم سياســات التنميــة 
المتبعــة فــي بعــض دول العالــم الثالــث التـــي أثــارت بفشــلها قضايــا متعلقــة بســامة الحكــم ونـــزاهته، فقــد ســعت العديــد مــن 
منظمــات التمويــل الدوليــة إلــى إلقــاء الضــوء حــول أهميــة ســامة أســاليب الحكــم، مــن خــال إيجــاد لفــظ جديــد مناســب 
يجنبهــا تهمــة التدخــل فــي الشــئون الداخليــة للــدول، فجــاء مفهــوم )Good Governance( ليؤكــد علــى أهميــة التخلــص مــن 

الســلبية المصاحبــة لقضايــا الحكــم والإدارة والقضايــا المجتمعيــة )الببــاوي، 2000: 229(.

ويـــرجع تعــدد التســميات والتـــرجمات لمفهــوم الحكــم الرشــيد إلــى محاولــة اســتيعاب الطبيعــة المعقــدة لفلســفة ومهــام 
الإدارة العامــة التـــي لا تعمــل كلهــا ضمــن الإطــار التشــريعي أو القانونــي نفســه، إذ لــكل منهــا حجمــه وشــكله التنظيمـــي حســب 
 ،)Good Governance( لذلــك فقــد اختلقــت التـــرجمات لمفهــوم ،)IFAC, 2001: 2( الدولــة وطبيعــة الحكــم والمجتمــع والمــوارد
وكفــاءة  الحكــم،  إدارة  حســن  منهــا:  التـــرجمات  مــن  العديــد  ويوجــد  الجيــد.  الحكــم  إلــى  حـــرفيًا  المفهــوم  تـــرجم  مــن  فهنــاك 
الدولــة  شــئون  إدارة  أو  الموســع  الحكــم  مفهــوم  يســتخدم  والبعــض  والحكمانيــة.  والحوكمــة،  الحكــم،  وأســلوب  الحكــم، 
الــدول الناميــة بجامعــة القاهــرة مفهــوم الحكــم الرشــيد بقصــد أســلوب الحكــم  والمجتمــع، وقــد اســتخدم مركــز دراســات 
وليــس شــكل الحكــم، وهــي تـــرجمة أســهل للقــارئ العربـــي، ويـــرتبط ذلــك بالبيئــة العربيــة والإســامية مــن منظــور ثقافــي وتاريخـــي 
)الدســوقي، 2006: 132(. ولغايــة هــذه الدراســة اعتمــد الباحــث مفهــوم الحكــم الرشــيد، فالحكــم الرشــيد يعبـــر عــن تفاعــل 
ــغ التعــاون والشــراكة بمــا يصــب فــي مصلحــة  المؤسســات الخاصــة والمنظمــات غيـــر الحكوميــة مــع المنظمــات الحكوميــة عبـــر صِيَّ

 .)24-23 المجتمــع والتنميــة )الفهــداوي، 2007: 

وقد عرَّف البنك الدولي الحكم الرشيد بأنه “الطريقة التـي تتم من خلالها ممارسة السلطة في إدارة الموارد الاقتصادية 
والاجتماعيــة للدولــة، وحــدد ثلاثــة أبعــاد للحكــم الرشــيد: شــكل النظــام السيا�ســي )الهيــاكل والمؤسســات(، وإدارة العمليــة 
السياســية )اتخــاذ القــرارات لاســتغلال مــوارد الدولــة لتحقيــق التنميــة(، وقــدرة الحكومــة علــى تخطيــط وتنفيــذ السياســات 
المناســبة )Weiss, 2000: 798(. كمــا اســتخدم البنــك الدولــي أيضًــا مفهــوم الحكــم الســيئ )Poor Governance( للإشــارة إلــى 
بعض السمات لأسلوب هذا الحكم، وأهمها: تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وضعف الإطار القانوني، وإعفاء 
المسئوليـن من احتـرام وتطبيق القانون، ووجود أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع نحو هدر الموارد. كما يتميـز الحكم السيئ 
بوجود قاعدة ضيقة ومغلقة وغيـر شفافة للمعلومات، ووجود فساد، واهتـزاز شرعية الحكم، وضعف ثقة المواطنيـن، مما 

 .)World Bank: 1992: 9( يؤدي إلى انتشــار القمع ومصادرة الحـــريات، وانتهاك حقوق الإنســان، وســيادة التســلط

فــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة)OECD( الحكــم الرشــيد بأنــه »اســتخدام الســلطة والرقابــة فــي المجتمــع  وعرَّ
فيما يتعلق بإدارة الموارد لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية« )Weiss, 2000: 799(. كما عرَّف صندوق النقد الدولي 
الحكــم الرشــيد بأنــه »إدارة المــوارد الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وذلــك باســتخدام طــرق فعالــة بأقــل التكاليــف وتحقيــق أكبـــر 
فــت الوكالــة الكنديــة للتنميــة الدوليــة الحكــم الرشــيد بأنــه “ممارســة الســلطة بواســطة  المنافــع« )بلخيـــر، 2009: 38(. وعرَّ
 .)Johnson, 1997: 1( »مختلف المستويات الحكومية بأسلوب يتسم بالفعالية، والأمانة، والإنصاف، والشفافية والمساءلة
ووفقًــا لبـــرنامج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، فالحكــم الرشــيد يعنــي “ممارســة الســلطة الاقتصاديــة والسياســية والإداريــة لإدارة 
شــئون الدولــة علــى جميــع المســتويات” )UNDP, 1998: 1(. والحكــم الجيــد يشيـــر إلــى الدولــة الديمقراطيــة التعدديــة سياســيًا، 
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الليبـــرالية اقتصاديًا، والتـــي يتوافر فيها جهاز تشــريعي منتخب ممثل ديمقراطيًا، ويتســم بالشــفافية في ســياق يحتـــرم حقوق 
الإنســان والحـــريات الأساســية للأفراد، وتتوافر فيه ســلطات الحكومة الثلاث، بهدف تهيئة الســياق الملائم والجاذب للتطور 
 )Arab Human Development Report, 2002( وجاء بتقريـر التنمية الإنسانية العربية .)Guhan, 1998:185( الاقتصادي
أن الحكم الرشيد “الحكم الذي يعزز ويدعم ويصون رفاهية الإنسان، ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم 
، وتكون مســئولة أمامه 

ً
 كامل

ً
وحـــرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياســية، ويســعى إلى تمثيل جميع فئات الشــعب تمثيل

لضمــان مصالــح جميــع أفــراد الشــعب”.

وبنــاء علــى مــا تقــدم يمكــن تعريــف الحكــم الرشــيد بأنــه: طريقــة إدارة شــئون الدولــة بالمشــاركة بيـــن جميــع الأطــراف 
الفاعلــة فــي المجتمــع، وبأســلوب ديمقراطــي يتميـــز بالشــفافية والمســاءلة والعدالــة والمســاواة وســيادة القانــون واحتـــرام حقــوق 

الأقليــات ومكافحــة الفســاد مــن أجــل تحقيــق التنميــة.

ــز علــى الديمقراطيــة والشــفافية والعدالــة والمســاواة وســيادة القانــون لاكتســاب شــرعية الحكــم 
َّ

فالحكــم الرشــيد رك
داخليًا وثقة الهيئات والمنظمات الدولية خارجيًا للحصول على تمويل مشروعات التنمية، ومن خلال استعراض التعريفات 
الســابقة يتبيـــن أن هنــاك عــدة أبعــاد للحكــم الرشــيد، فالمنظمــات الماليــة الدوليــة - كالبنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، 
ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة - ركــزت فــي تعريفهــا للحكــم الرشــيد علــى البعــد الاقتصــادي، بينمــا ركــز بـــرنامج الأمــم 

المتحــدة الإنمائــي علــى البعــد السيا�ســي للمفهــوم. هــذا وقــد تناولــت بعــض الدراســات أبعــاد الحكــم الرشــيد.

)Good Governance Dimensions( أبعاد الحكم الرشيد

-1-)Economics Dimension( البعد الاقتصادي

يـــرتبط البعــد الاقتصــادي للحكــم الرشــيد بالمنظمــات الماليــة الدوليــة- كالبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي- ويختــص 
هــذا البعــد بالتنميــة الاقتصاديــة التـــي كانــت مثــار الاهتمــام بالموضــوع، وذلــك للعلاقــة بيـــن ممارســات الحكــم الرشــيد وحجــم 
الاســتثمار مــن جهــة، والقضــاء علــى الفســاد مــن جهــة ثانيــة، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة مــن جهــة ثالثــة )شــريف، 2014: 8(.

-2-)Political Dimension( البعد السيا�سي

يتعلــق البعــد السيا�ســي بطبيعــة الســلطة السياســية وشــرعية تمثيلهــا وتفعيــل الديمقراطيــة وتنظيــم انتخابــات حـــرة 
ونـــزيهة )كريــم، 2004: 41(. ويتضـــح البعــد السيا�ســي مــن خــال اعتمــاده مــن قبــل المنظمــات الدوليــة ووضعــه كشــرط للتعامــل 
الاســتقرار  مؤشــر  ل 

َّ
شــك فقــد  الرشــيد،  الحكــم  فــي  السيا�ســي  البعــد  ولأهميــة   .)Matheson, 2002: 38( معهــا  والتعــاون 

.)WGI( السيا�ســي أحــد المؤشــرات العالميــة الحوكمــة

-3-)Administrative Dimension( البعد الإداري

الناجحــة  الإدارة  مقومــات  علــى  ويـــركز  وفاعليتهــا،  وكفاءتهــا  العامــة  الإدارة  بعمــل  التقنــي  أو  الإداري  البعــد  يتعلــق 
للحوكمــة. العالميــة  المؤشــرات  أحــد  الحكومــة  فعاليــة  تعتبـــر  الإداري  البعــد  لأهميــة  ونظــرًا   .)ADB, 1999: 5(

-4-)Social Dimension( البعد الاجتماعي

يتعلق البعد الاجتماعي بنشــر ثقافة حقوق الإنســان وممارســة الحـــريات وبناء نظام اجتماعي عادل وتحقيق مؤشــرات 
نوعيــة لتحسيـــن حيــاة المواطنيـــن )كريــم، 2004: 41(. كمــا تتجســد الوظيفــة الاجتماعيــة للحكــم الرشــيد مــن خــال الأطــراف 
 Plumptre &( والتـــي تهــدف إلــى توجيــه وإنجــاز الأهــداف الاجتماعيــة )المكونــة لــه )الحكومــة، القطــاع الخــاص، المجتمــع المدنــي

.)Graham,1999:7

ونظرًا للأهمية المتـزايدة بموضوع الحكم الرشيد من قبل المنظمات الدولية والحكومات الوطنية، فقد ازداد الاهتمام 
بقيــاس وتقييــم الــدول ومــدى التـــزامها بمبــادئ الحكــم الرشــيد مــن خــال مقاييــس ومؤشــرات كميــة تعكــس أبعــاد ومجــالات 

الحكــم الرشــيد.
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مقاييس )مؤشرات( الحكم الرشيد

ــا علــى وضــع 
ً
بالرغــم مــن اختــاف مفهــوم الحكــم الرشــيد بيـــن مختلــف الجهــات والمنظمــات الدوليــة، فــإن هنــاك اتفاق

مقاييــس ومؤشــرات لقيــاس جــودة الحكــم فــي مختلــف الــدول، حيــث تلعــب مؤشــرات الحكــم الرشــيد دورً مهمًــا ورئيسًــا فــي 
تقييــم واقــع الــدول فــي جميــع القطاعــات: الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والتشــريعية والتنميــة والتعليــم. كمــا تمثــل 
 رئيسًــا لعمليــة رســم السياســات وصنــع القــرارات فــي الدولــة، إضافــة إلــى أن هــذه 

ً
مقاييــس ومؤشــرات الحكــم الرشــيد مدخــا

المؤشــرات تعتبـــر أحــد المراجــع الرئيســة التـــي تســتند إليهــا الــدول والجهــات المانحــة فــي تحديــد أكثـــر الــدول ملاءمــة لتنفيــذ 
أنشــطتها فــي المجــالات التنمويــة الاقتصاديــة والتعليميــة والصـــحية، )وزارة تطويـــر القطــاع العــام، 2015: 2-3(، فقــد حــددت 
الأمــم المتحــدة ثمانيــة عناصــر أساســية للحكــم الرشــيد: 1- المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات. 2- التوافــق بيـــن الجهــات المشــاركة فــي 
إدارة شــئون الدولة. 3- المســاءلة. 4- الشــفافية. 5- الاســتجابة لمطالب الناس. 6- الفعالية والكفاءة. 7- الإنصاف والشــمول. 

8- ســيادة القانــون.

 Worldwide Governance( الرشــيد  الحكــم  مســتوى  لقيــاس  مؤشــرات  ســتة   1996 فــي  الدولــي  البنــك  حــدد  بينمــا 
 Pradhan and( ،)Kaufmann, et al., 2008: 7 -8( ،في 213 دولة، وتعبـر هذه المؤشرات عن مبادئ الحكم الرشيد )Index
Gasiorowski, 1995: 893( ،)Sanyal, 2011: 18(، )العجلونــي، 2013: 6(، )البســام، 2014: 13-12(، )خضــري، 2016: 

57-56( )العبــادي، والمطــوري، 2014: 71(، وهــي:

-1-)Control of Corruption( اقبة الفساد ومحاربته مر

يتعلــق هــذا المؤشــر بكشــف حــالات الفســاد فــي الدولــة بجميــع أنواعــه: الفســاد المالــي والإداري والسيا�ســي ومحاســبة 
المفسديـــن وتحويلهــم للقضــاء، ومكافحــة الفســاد ودعــم النمــو الاقتصــادي والتنميــة، وتعتبـــر مكافحــة الفســاد أهــم الأهــداف 
الرئيســة لتطبيــق الحوكمــة مقارنــة بالأســلوب التقليــدي لــإدارة. ووفقًــا لـــ )WGI( فــإن مؤشــر مراقبــة الفســاد ومحاربتــه يقيــس 
المــدى الــذي يمكــن مــن خلالــه للســلطة العامــة أن تحجــم المكاســب الشــخصية، وكذلــك تحــد مــن ســيطرة النخــب السياســية 

وأصـــحاب المصالــح الشــخصية علــى الحكــم.

-2-)Government Effectiveness( فعالية الحكومة

يقصــد بذلــك فاعليــة المنظمــات الحكوميــة ومــدى كفاءتهــا فــي توظيــف المــوارد الوطنيــة بطريقــة ســليمة وواضـــحة لخدمــة 
المصلحــة العامــة، وذلــك مــن خــال إدارة المــوارد العامــة، وتنفيــذ السياســات، وتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة لتنظيــم 
العمــل الحكومـــي، وقيــاس مــدى جــودة الخدمــات المدنيــة ودرجــة اســتقلالية عمــل الحكومــة عــن الضغــوط السياســية وجــودة 

الأنظمــة وتطبيقهــا ومصداقيــة التـــزام الحكومــة بهــذه الأنظمــة.

-3-)Political Stability and Absence of Violence( الاستقرار السيا�سي وغياب العنف

الحكومــة.  لسياســات  المعارضيـــن  ذلــك  ويشــمل  الدولــة،  أطــراف  جميــع  وقبــول  السيا�ســي،  النظــام  اســتقرار  يعنــي 
والمواليــة  المعارضــة  الأطــراف  بعــض  مــن  السيا�ســي  الرضــا  عــدم  عــن  المعبـــر  العنــف  حجــم  أيضًــا-  المؤشــر-  هــذا  ويتضمــن 
لسياســات الحكومــة، ولذلــك يقيــس مؤشــر الاســتقرار السيا�ســي احتمــال زعزعــة اســتقرار الحكومــة أو حــدوث انقــاب غيـــر 
شــرعي واســتخدام العنــف السيا�ســي والإرهابـــي. وقــد أشــارت دراســات عديــدة وتجــارب الدوليــة إلــى أن الاســتقرار السيا�ســي لــه 

تأثيـــر إيجابـــي علــى التنميــة الاقتصاديــة والبشــرية للــدول.

-4-)Regulatory Quality( جودة التشريع

يختــص مؤشــر جــودة التشــريع بمــدى قــدرة الحكومــة علــى صياغــة وتنفيــذ سياســات ولوائــح فعالــة مــن شــأنها مســاعدة 
القطــاع الخــاص فــي التنميــة. وجــودة التشــريع تتضمــن منظومــة التشــريعات القانونيــة التـــي تحــدد مــن خلالهــا علاقــة الدولــة 
بالمجتمــع لضمــان ســامة وحقــوق الأفــراد مهمــا كانــت ألوانهــم وتوجهاتهــم، وتحقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص وتطبيــق القوانيـــن 
لتحقيــق العدالــة بيـــن أفــراد المجتمــع. كمــا يهتــم هــذا المؤشــر بقيــاس جــودة القوانيـــن التـــي تنظــم حيــاة النــاس والطريقــة التـــي 

يتعامــل بهــا النــاس مــع الحكومــة.
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-5-)Rule of Law( سيادة القانون

امًــا ومسئوليـــن ومواطنيـــن، 
َّ
يقيــس مؤشــر ســيادة القانــون مــدى ثقــة المتعامليـــن بتطبيــق القانــون، وبــأن الجميــع حك

يخضعــون للقانــون ولا �شــيء يســمو عليــه. وهنــاك أطــر قانونيــة وآليــات النـــزاع القانونــي، وضمــان حــق التقا�ضــي، واســتقلال 
القضــاء، وأن تطبّــق الأحــكام والنصــوص القانونيــة بصــورة عادلــة وبــدون تمييـــز بيـــن أفــراد المجتمــع فــي جميــع مجــالات الحيــاة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، وأن تكــون هــذه القوانيـــن متفقــة مــع معاييـــر حقــوق الإنســان، وتكــون ضمانــة لهــا 

ولحـــريات الإنســان. ويجــب أن تكــون جميــع الأطــراف واثقــة مــن احتـــرام هــذه القواعــد ومــن تطبيقهــا.

-6-)Voice and Accountability( المشاركة والمساءلة

يقيــس هــذا المؤشــر إمكانيــة المواطــن فــي بلــد مــا بالمشــاركة فــي الانتخابــات الخاصــة باختيــار الحكومــة، وحـــرية التعبيـــر عــن 
الــرأي وتكويـــن منظمــات المجتمــع المدنــي، واســتعداد المسئوليـــن فــي الأجهــزة الحكوميــة بالخضــوع إلــى جلســات المســاءلة أمــام 

المطالبــات الشــعبية والبـــرلمانية.

مؤشرات الحوكمة العالمـي )WGI(  في الأردن

الحكــم  تعزيـــز  بهــدف  المؤسســات  مــن  العديــد  وأنشــأ  والتشــريعات،  المبــادرات والإصلاحــات  مــن  بالعديــد  الأردن  قــام 
الرشــيد. وقــد أظهــرت بعــض المؤشــرات الدوليــة أن الأردن حقــق تحســنًا فــي عــدد مــن المؤشــرات، ومــن أهمهــا: مؤشــر مــدركات 
الفســاد، ومؤشــر التنافســية العالميــة، ومؤشــر الحـــرية الاقتصاديــة، ومؤشــر التنميــة البشــرية، ومؤشــر التعليــم، ومؤشــر 

الحكومــة الإلكتـــرونية، ومؤشــر الرعايــة الصـــحية.

أنشــطة  الماليــة، ومؤشــر ممارســة  التنميــة  منهــا: مؤشــر  الدوليــة  المؤشــرات  مــن  عــدد  فــي  الأردن  تـــرتيب  تـــراجع  بينمــا 
الجنسيـــن. بيـــن  الفجــوة  ومؤشــر  العالميــة،  البطالــة  ومؤشــر  الأعمــال، 

وتعــود أســباب هــذا التـــراجع إلــى الوضــع الإقليمـــي والتوتـــر المحيــط بــالأردن، وارتفــاع معــدل النمــو الســكاني، نتيجــة 
.)7 :2015 لاســتقبال الأردن لعــدد كبيـــر مــن اللاجئيـــن السورييـــن )وزارة تطويـــر القطــاع العــام، 

أصــدر البنــك الدولــي عــام 1996المؤشــر العالمـــي “الحوكمــة” )WGI( بنــاء علــى بـــرنامج بحثـــي طويــل الأمــد لخبـــراء البنــك 
الاســتقرار  الحكومــة،  فعاليــة  الفســاد،  علــى  )الســيطرة  هــي  مؤشــرات  ســتة  “الحوكمــة”  العالمـــي  المؤشــر  ويتضمــن  الدولــي، 

القانــون، المشــاركة والمســاءلة(.  التشــريعات، ســيادة  السيا�ســي، جــودة 

وتوضــع نتائــج المؤشــرات فــي مقيــاس لتـــرتيب الــدول )التـــرتيب المعنــوي لــدول العالــم مــن صفر)الأضعــف( إلــى 100 )الأقــوى(، 
بالإضافــة إلــى أن مؤشــر الحوكمــة العالمـــي )GWI( يســتخدم التوزيــع النسبـــي المئــوي للــدول، بمعنــى وجــود ســت فئــات: 0 - %10، 
10 - 25%،  25- 50%،  50- 75%،  75- 100%، وهذا المقياس يوضـح تـرتيب الدول في كل مؤشر ونتائج كل مؤشر من مؤشرات 
الحوكمــة الســت يتــم عرضهــا فــي مــدى بيـــن -2.5 )ضعيــف( و2.5 )قــوي(، أو مــا يســمى بتقديـــر جــودة الحكــم )البســام، 2014: 12(.

وفــي هــذا الجـــزء مــن الدراســة ســوف يتــم اســتعراض مؤشــرات الحوكمــة العالمـــي )WGI( فــي الأردن خــال الفتـــرة مــا بيـــن 1996- 
2014، حيــث بــدأ البنــك الدولــي بإصــدار المؤشــرات منــذ عــام 1996، والبيانــات المتوافــرة لتاريــخ إعــداد الدراســة لغايــة عــام 2014. 

أولا- مؤشر مكافحة الفساد

مــن خــال الجــدول رقــم )1( يتبيـــن أن مؤشــر مكافحــة الفســاد فــي الأردن بشــكل عــام متذبــذب، فقــد تـــراوح تـــرتيب الأردن 
بيـــن )53.2%- 69.4%(، حيــث كان مؤشــر مكافحــة الفســاد فــي الأردن عــام 1996 فــي أدنــى تـــرتيب )53.2%(، وقــد بلــغ قمــة التطــور 
الإيجابـــي عــام 2008 بأعلــى تـــرتيب )69.4%(. كمــا يشيـــر الجــدول إلــى أن تقديـــر جــودة الحكــم فــي مؤشــر مكافحــة الفســاد يتطابــق 
بدرجــة كبيـــرة مــع التـــرتيب الدولــي لــأردن فــي مؤشــر مكافحــة الفســاد، حيــث كان فــي قمــة التعامــل السلبـــي فــي التعامــل مــع قضايــا 
الفســاد عــام 1996، حيــث كان )-0.12(،  بينمــا وصــل قمــة التعامــل الإيجابـــي عــام 2008. ونلاحــظ مــن خــال الشــكل رقــم )1( أن 
تـــرتيب الأردن فــي مؤشــر مكافحــة الفســاد خــال فتـــرة الدراســة 1996-2014 أعلــى مــن المتوســط، وقــد تطــور بشــكل إيجابـــي وبمعــدل 

)8.8( درجــات.



الحكم الرشيد في الأردن... الواقع والتطلعات

46

مكافحــة  فــي  الأردن  جهــود  إلــى  الإيجابـــي  التطــور  ســبب  يعــود 
:)7-8  :2013 )المجالــي،  أبـــرزها  ومــن  الفســاد، 

1 تأس��يس الهيئةــ العليـا� لمكافحـ�ة الفساــد: كهيئــة مســتقلة تعمــل  -
المعنيــة لوضــع وتنفيــذ استـــراتيجية مكافحــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق 
الفس��اد والوقاية منه، وقد أنش��ئت الهيئة وفقًا لقانون هيئة مكافحة 

الفســاد لســنة 2006، كمــا تــم إنشــاء ديــوان المظالــم عــام 2008.

2 سَنُّ بعض التشريعات والقوانيـن ومن أهمها: قانون التصديق  -
علـى� اتفاقي�ـة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد رقــم )28( لســنة 2006، 

وقانون غســيل الأموال رقم )46( لســنة 2007.

3 المصادقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد فــي مايــو 2005،  -
والاتفاقية الدولية لمكافحة الجـــريمة المنظمة في 26 نوفمبـ�ـر 2002.

فــي  الفســاد  مكافحــة  مؤشــر  تـــراجع  ســبب  تفسيـــر  ويمكــن 
الأردن لبعــض الأعــوام إلــى وجــود مجموعــة مــن الاختــالات مــا بيـــن 
وفــي  الفســاد  قضايــا  مــع  التعامــل  فــي  والمؤس�ســي  التشــريعي  الإطــار 
التـــي  القضايــا  مــن  العديــد  كشــف  فــي  والشــفافية  المصارحــة  درجــة 
إلــى  بالإضافــة  الاقتصــادي،  التحــول  لبـــرنامج  مباشــرة  نتيجــة  كانــت 
ضعــف تضميـــن إجـــراءات مكافحــة الفســاد فــي صنــع القــرارات العامــة 
واســتمرار اســتغلال المناصــب العامــة والحكوميــة فــي تحقيــق المصالــح 

.)9  :2013 )المجالــي،  الشــخصية 

ثانيًا- مؤشر فعالية الحكومة

فــي  الحكومــة  فعاليــة  مؤشــر  أن  يتضـــح   )2( رقــم  الجــدول  مــن 
الأردن متذبــذب بشــكل عــام خــال الفتـــرة 2014-1996، وقــد تـــراوح 
 ،)%63.4  - بيـــن )%56.1  فــي مؤشــر فعاليــة الحكومــة  تـــرتيب الأردن 
حيــث تـــراجع المؤشــر إلــى أدنــى تـــرتيب لــأردن عــام 2000، بينمــا وصــل 
ذروتــه )63.4%( فــي عامـــي 2003، .2004 كمــا يتضـــح مــن الجــدول أن 
قمــة  كان  حيــث  الحكومــة،  فعاليــة  مؤشــر  فــي  الحكــم  جــودة  تقديـــر 
التعامــل السلبـــي فــي عــام 2013، حيــث كان )-0.04(، بينمــا وصــل قمــة 
التعامــل الإيجابـــي عــام 2013، حيــث بلــغ )0.26(، وعمومًــا نلاحــظ مــن 
الشــكل رقــم )2(أن تـــرتيب الأردن فــي مؤشــر فعاليــة الحكومــة خــال 
فتـــرة الدراســة فــوق المتوســط، وقــد تـــراجع بشــكل طفيــف وبمعــدل 

).0.3-(

ويعــود ســبب التطــور الإيجابـــي إلــى بعــض المبــادرات التـــي قامــت 
بهــا الحكومــة الأردنيــة، ومــن أهمهــا:

1 تنفي�ـذ بـ�ـرنامج إصلـاح القط�ـاع الع�ـام الأردن�ـي -2009 2004  -
الذــي س��عى إل�ـى إعــادة هيكلــة المؤسســات العامــة، وتحسيـــن 
نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنيـن، وتبسيط 
وإعـ�داد  بـية،  والمحسوـ الفســاد  ومحارب��ة  الإجـ��راءات، 

سياســات إدارة وتنميــة المــوارد البشــرية.

2 إنش��اء جائ��زة المل�ـك عبدــ الله الثان��ي لتميـ�ـز الأداء الحكومـــي  -

الجدول رقم )1(
مؤشر مكافحة الفساد

السنة
التـرتيب المئوي للدول

100 -0
تقديـر جودة الحكم

+2.5-2.5-

199653.2-0.12

199860-0.01

200060.50.04

200254.6-0.10

200365.90.31

200466.80.34

200564.90.33

200666.80.31

2007680.32

200869.40.41

200964.60.18

201059.50.04

201161.10.10

201261.10.08

201361.10.10

201461.50.15
http://www.worldbank.org/ :المصدر: البنك الدولي

الجدول رقم )2(
مؤشر فعالية الحكومة

السنة
التـرتيب المئوي للدول

100  -  0
تقديـر جودة الحكم

2.5-  -  2.5+
199659.90.12
199858.50.08
200056.1-0.01
200261.00.12
200363.40.24
200463.40.12
200557.60.08
200661.50.18
200762.60.22
200862.10.23
200962.20.26
201059.30.12
201158.30.09
201256.40.00
201353.6-0.04
201459.60.13

http://www.worldbank.org/ :المصدر: البنك الدولي
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المواطنيـــن  خدمــة  فــي  الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات  أداء  وتطويـــر  تحسيـــن  بهــدف   2002 عـ�ام  والشـ�فافية 
.).www.Kaa.jo( والش��فافية  والج��ودة  المتميـ��ز  الأداء  بمفاهي��م  الوع��ي  ونش��ر  والمستثمريـ��ن، 

3 الخدمــات،  - تقديــم  مســتوى  تحسيـــن  أهدافهــا  أه��م  وم��ن   ،2003 عــام  فــي  الإلكتـــرونية  الحكومــة  بتنفيــذ  البــدء 
اـد وقطــاع الأعمــال، وتطويـــر البنيــة التحتيــة  ورفـ�ع إنتاجي��ة وكف��اءة القطـ�اع العــام، وتقديـ�م خدم��ات أفضـ�ل للأفرـ

إلكتــ�رونيًا. الخدمـ�ات  لتقديـ�م  اللازمـ�ة  والتكنولوجيـ�ة 

4 تــم إنشــاء وزارة تطويـــر القطــاع العــام عــام 2006، والتـــي ته��دف إل��ى إعـ�ادة هيكلـ�ة المؤسسـ�ات العامـ�ة وتنظيمهـ�ا،  -
وتحسيـ��ن نوعية الخدمات، وتبسيط الإجـ��راءات، وإدارة وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة 

أداء مؤسسـ�ات القطـ�اع العـ�ام فـ�ي تنفيـ�ذ السياسـ�ات العامـ�ة والأولويـ�ات الوطنيـ�ة وتقييمهـ�ا.

بينما يعود التـراجع السلبـي لمؤشر فعالية الحكومة لعدة أسباب منها:

1 لا تـزال غالبية أجهزة القطاع العام في الأردن دون المستوى المطلوب من حيث جودة الخدمة المقدمة للمواطنيـن.  -
وتعانــي غالبيــة الــوزارات والمؤسســات مــن التـــرهل وتدنــي مســتوى تقديــم الخدمــة نتيجــة للممارســات البيـــروقراطية 
الخاطئـة�، وممـ�ا يـ��زيد الأم��ر ســوءًا التغييــ�ر المسـت�مر ف��ي الـر�ؤى والأه��داف والتطبيـ�ق ف��ي جميـ�ع الأجهــزة الحكوميــة 

الأردني��ة م��ع كل تغييـ�ـر وزاري، أو كلم�ـا تغيــر� رأس اله��رم فيــ أي مؤسس��ة )ســامة، 2014: 1(.

2 إخفاق التحول نحو الحكومة الإلكتـ��رونية في الأردن، ويـــرجع الخبـــراء ذلك إلى وجود بيـــروقراطية حكومية، ونقص  -
ـ

ً
الكفـا�ءات المشــرفة علــى البـ��رنامج، وعـد�م جاهزيةــ المؤسس��ات الحكومي��ة، ومقاومـة� التغييـ��ر نحوــ الأتمتـ�ة،  فضــا
عــن نقــص التشــريعات، وعــدم وجــود منظومــة دفــع إلكتـــروني تســمح للمواطــن بالحصــول علــى خدمــة إلكتـــرونية 

متكاملة.)صـــحيفة المقــر: 2-2014:3(.

ا- مؤشر الاستقرار السيا�سي
ً
ثالث

مــن الجــدول رقــم )3( نلاحــظ أن مؤشــر الاســتقرار السيا�ســي 
تـــراوح  إذ  الأردن،  فــي  الحوكمــة  مؤشــرات  أدنــى  يعتبـــر  الأردن  فــي 
تـــرتيب المملكــة بيـــن )23.2%- 42.5%(، فقــد بــدأ مؤشــر الاســتقرار 
السيا�ســي فــي الأردن مرتفعًــا، وكانــت ذروتــه فــي عــام1998، فقــد بلــغ 
)42.5(، في حيـن تـراجع المؤشر إلى )23.2%( في عام 2006 وهو أدنى 
تـــرتيب لــأردن فــي جميــع مؤشــرات الحوكمــة. كمــا يتضـــح مــن الجــدول 
أن تقديـــر جــودة الحكــم فــي مؤشــر الاســتقرار السيا�ســي سلبـــي بشــكل 
عــام خــال فتـــرة الدراســة، وقــد وصــل قمــة التعامــل السلبـــي فــي عــام 
2006، حيــث كان )-0.08(. وبشــكل عــام يتبيـــن مــن الشــكل رقــم )3( 
أن تـــرتيب الأردن في مؤشــر الاســتقرار السيا�ســي خلال فتـــرة الدراســة 
دون المتوســط، فقــد تـــراجع المؤشــر بشــكل كبيـــر وبمعــدل )-14.4( 

درجــة.

وبالرغــم مــن اســتقرار النظــام السيا�ســي بــالأردن منــذ تأســيس 
1921،مقابــل ذلــك يعانــي الأردن مــن كثـــرة  إمــارة شــرق الأردن عــام 
العالــم  فــي  المرتبــة الأولــى  الحكومــات، ويحتــل الأردن  تغييـــر وتعديــل 
بلــغ عــدد الحكومــات  مــن ناحيــة ســرعة التعديــات الوزاريــة، حيــث 
مؤشــر  فــي  التـــراجع  هــذا  ســبب  يعــود  حكومــة.   98 حوالــي  الأردن  فــي 
الاســتقرار السيا�ســي فــي الأردن إلــى الثــورات والاضطرابــات السياســية 
واليمــن  وليبيــا  ومصــر  تونــس  العربيــة:  الــدول  بعــض  شــهدتها  التـــي 
ا شعبـــيًا عــام 2011 بســبب التغيـيـــرات 

ً
وســوريا، وشــهد الأردن حـــراك

الجدول رقم )3(
مؤشر الاستقرار السيا�سي

السنة
التـرتيب المئوي للدول

100  -  0
تقديـر جودة الحكم

2.5-  -  2.5+
199641.5-0.2
199842.5-0.1
200040.1-0.1
200227.5-0.6
200339.1-0.1
200437.2-0.2
200542.0-0.1
200623.2-0.8
200733.8-0.3
200831.3-0.4
200932.2-0.4
201034.6-0.3
201129.9-0.5
201229.9-0.5
201325.6-0.6
201427.1-0.5
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الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة المحليــة والإقليميــة نتيجــة 
بمطالــب  الاضطــاع  فــي  والبـــرلمانية  السياســية  الأحـــزاب  لضعــف 
واختــالات  أزمــات  ظهــور  إلــى  أدى  ممــا  واحتياجاتــه،  المجتمــع 
وقــد  الأردنــي.  المجتمــع  داخــل  واجتماعيــة  واقتصاديــة  سياســية 
والوقفــات  بالاعتصــام  الأردن  فــي  الاجتماعيــة  الحـــركات  تمثلــت 
حوالــي  عددهــا  بلــغ  حيــث  والإضرابــات،  والمبــادرات  الاحتجاجيــة 

.)55  :2015 2011)المجالــي،  عــام   فعاليــة   )4000(

رابعًا- مؤشر جودة التشريعات

فــي  التشــريعات  جــودة  مؤشــر  أن   )4( جــدول  مــن  نلاحــظ 
الأردن متذبــذب بشــكل كبيـــر بيـــن تطــور المؤشــر وتـــراجعه حيــث 
 ،)%65.7  -%53.9( بيـــن  المؤشــر  علــى  المملكــة  تـــرتيب  تـــراوح 
فقــد بــدأ تـــرتيب الأردن علــى مؤشــر جــودة التشــريعات فــي الأردن 
منخفضًــا، وكانــت قيمتــه )53.9%( عــام 1996 بينمــا وصــل تـــرتيب 
الأردن قمتــه عــام 1998، حيــث وصــل المؤشــر إلــى )65.7%(. كمــا 
يتضـــح مــن الجــدول رقــم )4( أن تقديـــر جــودة الحكــم فــي مؤشــر 
قمــة  وصــل  حيــث  عــام،  بشــكل  إيجابيًــا  كان  التشــريعات  جــودة 
عــام  )0.35(، وبشــكل  بلــغ  2006، حيــث  عــام  الإيجابـــي  التعامــل 
جــودة  مؤشــر  فــي  الأردن  تـــرتيب  أن   )4( رقــم  الشــكل  مــن  نلاحــظ 
التشــريعات خــال فتـــرة الدراســة فــوق المتوســط، وتطــور بشــكل 

واحــدة. درجــة  وبحــدود  جــدًا  بســيط 

ويـــرجع ســبب ذلــك إلــى أن التشــريعات الأردنيــة تعانــي مــن كثـــرة التعديــات، فعلــى ســبيل المثــال، تــم تعديــل قانــون 
الشــركات تســع مــرات فــي ســنة واحــدة، وهنــاك العديــد مــن القوانيـــن المؤقتــة ولــم يتــم تعديلهــا، فقــد صــدر عــام 2002 حوالــي 
)240( قانونًــا مؤقتًــا. كمــا تعانــي استـــراتيجية الإصــاح التشــريعي مــن بعــض العراقيــل كوجــود مراكــز قــوى وغيــاب الخبـــرة 

وإبعــاد المختصيـــن. )مركــز الــرأي، 2009 :1(.

خامسًا- مؤشر سيادة القانون

يتبيـــن مــن الجــدول رقــم)5( أن الأردن تطــور بشــكل إيجابـــي فــي مؤشــر ســيادة القانــون، حيــث تـــراوح تـــرتيب الأردن بيـــن 
)57.9%  - 69.7%(. كمــا يتضـــح مــن الجــدول رقــم )5( أن تقديـــر جــودة الحكــم فــي مؤشــر ســيادة القانــون كان إيجابيًــا بشــكل 
عام، حيث وصل قمة التعامل الإيجابـي عام 2014، حيث بلغ )0.48(، ويوضـح الشكل رقم )5( أن الأردن تقدم حوالي )10( 

درجــات فــي مؤشــر ســيادة القانــون خــال فتـــرة الدراســة.

يعتبـــر موضــوع ســيادة القانــون إحــدى الركائــز التـــي اســتندت إليهــا منظومــة النـــزاهة الوطنيــة، بالإضافــة إلــى اهتمــام 
القيــادة الأردنيــة بموضــوع ســيادة القانــون، فقــد جــاء فــي ورقــة نقاشــية حديثــة للملــك عبــد الله الثانــي أن ســيادة القانــون هــو 
خضــوع الجميــع- أفــرادًا ومؤسســات وســلطات- لحكــم القانــون، وبــأن التوانــي فــي تطبيــق القانــون يــؤدي إلــى ضيــاع الحقــوق، 
فــي تطبيــق القانــون يشــجع البعــض علــى  ويضعــف الثقــة بأجهــزة الدولــة ومؤسســاتها، وكمــا إن تســاهل بعــض المسئوليـــن 
 للتســاهل الــذي يقــود لفســاد أكبـــر، بــل إلــى إضعــاف أهــم ركائــز الدولــة، وهــي قيــم 

ً
الاســتمرار بانتهــاك القانــون، ويتـــرك مجــال

المواطنــة )عبــد الله الثانــي، 2016: 3-2(. وفــي المقابــل هنــاك بعــض الانتهــاكات لســيادة القانــون، منهــا التوســع فــي اســتخدام 
الإداري  للحاكــم  يمنــح  والــذي  الإداري،  والتوقيــف  الأفــراد  بحـــرية  المتعلقــة  والمســائل  الدولــة  لموظفــي  التقديـــرية  الســلطة 
فــي منــع الاجتماعــات  فــي آن واحــد، وكذلــك المســائل المتعلقــة باســتخدام الصلاحيــات الإداريــة  ســلطات تنفيذيــة وقضائيــة 

العامــة مــن دون وجــه حــق )الفريــق الوطنــي لحقــوق الإنســان، 2016: 2(.

الجدول رقم )4( 
جودة التشريعات

السنة
التـرتيب المئوي للدول

100  -  0
تقديـر جودة الحكم

2.5-  -  2.5+

199653.90.03

199865.70.4

200060.80.25

200256.40.3

200360.30.21

200464.70.32

200557.80.17

200661.30.35

200761.70.32

200861.70.33

200960.30.28

201056.90.28

201160.20.30

201256.90.19

201356.40.13

201454.80.08
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سادسًا- مؤشر المشاركة والمساءلة

المشــاركة  مؤشــر  أن  يتضـــح   )6( رقــم  الجــدول  خــال  مــن 
والمســاءلة يعتبـــر ثاني أدنى مؤشــرات الحوكمة في الأردن، فقد تـــراوح 
تـــرتيب الأردن في مؤشــر المشــاركة والمســاءلة بيـــن )%24.9- %46.2(، 
وهــو دون المتوســط، حيــث كان تـــرتيب المملكــة عــام 1996 )45.7%( 
بينمــا تـــراجع تـــرتيب الأردن علــى المؤشــر عــام 2014 إلــى )26.6(، ممــا 
فــي مؤشــر المشــاركة والمســاءلة بشــكل كبيـــر  تـــراجع  يعنــي أن الأردن 
ــر تـــراجع  وبحــدود )20( درجــة خــال فتـــرة الدراســة، وهــذا يمثــل أكبـ
سلبـــي فــي مؤشــرات الحوكمــة فــي الأردن، وكمــا يتضـــح مــن الشــكل رقــم 
المشــاركة والمســاءلة سلبـــي  فــي مؤشــر  الحكــم  تقديـــر جــودة  أن   )6(
التعامــل  قمــة  إلــى  وصــل  وقــد  الدراســة،  فتـــرة  خــال  عــام  بشــكل 

2013، حيــث كان)0.82-(. السلبـــي فــي عــام 

وهذا التـراجع يعود إلى عدة أسباب منها:

1 المواطنيـــن  - طمــوح  تلبـــي  لا  انتخــاب  قوانيـــن  عــدة  إصــدار 
وتعرقل المسيـــرة الديمقراطية، ومن هذه القوانيـــن: قانون 
1993، وهــو مــا عــرَّف بقانــون  الانتخ��اب رق��م )15( لســنة 
الصــوت الواحــد والــذي اســتهدف الحــد مــن نفــوذ القــوى 
لانتقــادات  القانــون  تعــرض  وقــد  المنظمــة،  السياســية 

واسـ�عة مـ�ن مختلـ�ف الأطيـ�اف السياسـ�ية، واعتبــ�ر بمثابـ�ة انتكاسـ�ة للعملـ�ة الديمقراطيـ�ة، والقانـ�ون رقـ�م )9( لســنة 
مــ المملكـة� إل��ى دوائ�ـر انتخابي��ة وهمي��ة، وفتــح المجــال للإشــاعات بوجــود نيــة لتـزويـــر الانتخابــات،  2010، والذــي قسَّ
لجنــة  أعلنــت  حيــث   ،2012 لســنة   )25( رقـ�م  وقانـ�ون  الفرعيـ�ة،  والـ�ولاءات  الانقسـ�امات  مـ�ن  القانـ�ون  عـ�زز  وكمـ�ا 
التنسيق العليا لأحـزاب المعارضة رفضها للقانون، واعتبـرته صناعة 

أمنيـ�ة تمثــل إعــادة للصــوت الواحــد.

2 مقاطع��ة بعـض� الأحـــزاب للانتخاب��ات النيابي��ة كانتخابــات عــام  -
2007 وعــام 2010 وعــام2013.

3 نســبة مشــاركة المواطنيـــن فــي الانتخابــات النيابيــة متوســطة،  -
حيــث بلغــت نســبة المشــاركة فــي انتخابــات عــام 2003 )%58.870(، 
وفــي انتخابــات عــام 2007 )57.140%(، وانخفضــت نســبة المشــاركة 
فــي  المشــاركة  نســبة  ووصلــت   ،)%35(  2010 عــام  انتخابــات  فــي 

.)21 )الزبــ�ن، 2014:   ،)%56.690(  2013 عــام  انتخابــات 

4 الإقبــال  - ضعــف  مــن  الأردن  فــي  السياســية  الأحـــزاب  تعانــي 
الجماهيـ�ـري عليهــا، وذلــك لأن هــذه الأحـــزاب لا تعالــج المســائل المهمــة 
الإعــام  ســاهم  وق��د  الأمـ�ور،  يـات  مجـرـ ف��ي  تؤثــر�  ولا  للمواطنيــ�ن، 
وتقليصـ�ه،  الأحــ�زاب  دور  إضعـ�اف  ف��ي  العام��ة  والسياســة  الرسمـ��ي 
ولــم يتــم التعامــل بجديــة مــع هــذه الأحـــزاب، وبشــكل يضمــن تفعيــل 
البـــرلمانية  والســاحة  عامــة  الأردنيــة  السياســية  الســاحة  فــي  دورهــا 

.)2005 خاصة)الدعجــة، 

مقابــل ذلــك هنــاك العديــد مــن المبــادرات الإيجابيــة التـــي قامــت 
بها الحكومة لتعزيـــز المشاركة منها:

الجدول رقم )5(
مؤشر سيادة القانون

السنة
التـرتيب المئوي للدول

100  -  0
تقديـر جودة الحكم

2.5-  -  2.5+
199659.80.28
199861.70.36
200062.70.37
200257.90.13
200362.70.37
200461.70.37
200561.20.41
200662.20.38
200763.20.45
200863.90.46
200961.60.30
201061.10.22
201162.00.26
201262.90.38
201363.40.40
201469.70.48

http://www.worldbank.org/ :المصدر: البنك الدولي

الجدول رقم )6(
مؤشر المشاركة والمساءلة

السنة
التـرتيب المئوي للدول

100  -  0
تقديـر جودة الحكم

2.5-  -  2.5+
199645.7-0.17
199838.9-0.35
200046.2-0.19
200225.0-0.77
200327.4-0.68
200432.7-0.54
200531.3-0.51
200628.8-0.69
200729.8-0.65
200827.9-0.72
200927.5-0.78
201027.5-0.80
201126.3-0.80
201226.8-0.73
201324.9-0.82
201426.6-0.77

http://www.worldbank.org/ :المصدر: البنك الدولي
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1 عنــى بــإدارة العمليــة الانتخابيــة والاشــراف عليهــا  -
ُ
تأســيس الهيئــة المســتقلة للانتخابــات عــام 2011 كجهــة مســتقلة ت

دون تدخــل أو تأثيـــر مــن أي جهــة، وفــي عــام 2014 وبموجــب التعديــات الدســتورية، تــم توســيع دور ومســئوليات 
الهيئــة لتشــمل إدارة الانتخابــات البلديــة أو أي انتخابــات عامــة، وبمــا يضمــن أعلــى مســتويات الشــفافية والحيــاد فــي 

.)www.entikhabat.jo( إدارة العملياــت الانتخابي��ة المختلفــة

2 تعزيـــز مشــاركة المــرأة الأردنيــة فــي الانتخابــات النيابيــة والبلديــة، فقــد زاد قانــون الانتخــاب لعــام 2012 مقاعــد الكوتــا  -
 م�ـن %20.

ً
النس��ائية إل��ى )15( مقع��دًا نيابيً�ـا، وفــي عــام 2011 ع�ـدل قان�ـون البلدي�ـات لتصب�ـح نس�ـبة الكوت�ـا 25% ب�ـدل

3 فــي تبنــي الانتخابــات الديمقراطيــة نهجًــا لعمــل  - يهــدف التوســع   2015 إص��دار قان��ون اللامركزي��ة رق��م )49( لســنة 
فـ�ي المحافظـ�ات. فـ�ي صنـ�ع القـ�رار التنمـ�وي  الدولـ�ة، ولزيـ�ادة المشـ�اركة الشـ�عبية 

الخاتمة- النتائج والتوصيات

- النتائج
ً

أول

من خلال تحليل المؤشرات العالمية للحوكمة في الأردن توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

1 توصل��ت نتائ��ج الدراس��ة إل�ـى أن تـــرتيب الأردن فــي مؤشــر مكافحــة الفســاد خــال فتـــرة الدراســة 2014-1996 تـــراوح  -
بيـ�ـن )53.2% - 69.4%( وه��و فــوق المتوس��ط، وقدــ تطـو�ر خل�ال تل��ك الفتـ��رة بشــكل إيجابـ��ي وبمع�ـدل )8.8( درجــات.

2 أوضـــحت نتائج الدراسة أن تـــرتيب الأردن في مؤشر فعالية الحكومة خلال فتـــرة الدراسة 2014-1996 تـــراوح بيـــن  -
)56.1% - 63.4%(، وهوــ فـو�ق المتوســط، وتــر�اجع مؤشـ�ر فعاليةــ الحكوم��ة خــال فتـــرة الدراســة بشــكل طفيــف 

وبمعــدل )-0.3.(

3 اـت، وتـ�ـراوح خلـال فتـــرة  - دلــت نتائــج الدراس��ة علـــ أن مؤش��ر الاس��تقرار السيا��ــي فـي� الأردن يعتبـ��ر مــن أدنىــ المؤشــ
الدراس��ة بيـ��ن )23.2%- 42.5%(، وهــو أقـل� م��ن المتوس��ط، وتـــراجع المؤشــر بشــكل كبيـــر وبمعــدل )-14.4( درجــة.

4 -  -%53.9( بيــ�ن  تــ�راوح  فـ�ي مؤشـ�ر جـ�ودة التشـ�ريعات خـلال فتــ�رة الدراسـ�ة  تــ�رتيب الأردن  إلـــ أن  الدراس��ة  توصل��ت 
وبحــدود درجــة واحــدة. ا،  ًـ وقدــ تط��ور بش��كل بســيط جدـ منــ المتوسـ�ط،  وه��و أعل��ى   ،)%65.7

5 أوضـحــت نتائ��ج الدراس�ـة أن تـ��رتيب الأردن ف�ـي مؤش�ـر س�ـيادة القان�ـون تـ�ـراوح بيـ�ـن )57.9% - 69.7%(، وهــو أعلــى مــن  -
اـت الحوكم��ة ب��الأردن، وتق�ـدم حوال�ـي )10( درجاــت خــال فتـــرة الدراســة. المتوس�ـط، ويعتبـ��ر م��ن أفض��ل مؤشرـ

6 بين�ـت نتائ�ـج الدراس�ـة أن تـ�ـرتيب الأردن ف�ـي مؤش�ـر المش�ـاركة والمس�ـاءلة تـ�ـراوح بيـ�ـن )24.9%- 46.2%(، وهــو أقــل مــن  -
المتوسط، وتـ�ـراجع الأردن في مؤشر المشاركة والمساءلة بشكل كبيـ�ـر، وبحدود )20( درجة، وهذا يمثل أكبـ��ر تـــراجع 

سلبـ�ـي ف�ـي مؤش�ـرات الحوكم�ـة ف�ـي الأردن.

ثانيًا- التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة ولتحقيق نتائج إيجابية للأردن في المؤشرات العالمية للحوكمة، تو�صي الدراسة بما يلي:

1 فيما يتعلق بمؤشر مكافحة الفساد، فإن الأمر يتطلب العمل على: -

-	 تفعيــل هيئــة النـــزاهة ومكافحــة الفســاد للتعامــل مــع جميــع القضايــا بجديــة وحـــزم، واتخــاذ الإجـــراءات بحــق كل 
مــن تثبــت بحقــه قضايــا فســاد، وتطبيــق ذلــك علــى جميــع المواطنيـــن دون اســتثناء.

-	 وضــع نظــام لمســاءلة ومراقبــة أداء المسئوليـــن الحكومييـــن فــي حــال اســتغلال المنصــب العــام وتحقيــق مكاســب 
شــخصية، أو فــي حــال الفشــل فــي إدارة المؤسســات وهــدر الأمــوال العامــة.

-	 إصــدار التشــريعات اللازمــة للحــد مــن اســتخدام الواســطة والمحســوبية فــي شــغل الوظائــف العامــة، ووضــع أســس 
ومعاييـــر موضوعيــة لتعبئــة الوظائــف العليــا فــي الدولــة تعتمــد أســس الكفــاءة والنـــزاهة والأمانــة.

2 بخصوص مؤشر فعالية الحكومة، فإن الأمر يتطلب القيام بما يلي: -
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-	 وضــع استـــراتيجية واضـــحة وقابلــة للتنفيــذ للحــد مــن التـــرهل الإداري والقضــاء علــى البيـــروقراطية فــي القطــاع 
العــام.

-	 تحسيـــن جــودة الخدمــات العامــة بمختلــف الــوزارات والمؤسســات العامــة، تعتمــد علــى معاييـــر محــددة لقيــاس 
جــودة الخدمــات العامــة لتحقيــق رضــا المواطنيـــن ومتلقــي الخدمــة.

-	 ضــرورة الإســراع فــي تنفيــذ بـــرنامج الحكومــة الإلكتـــرونية، والــذي بــدأ منــذ عــام 2003 – وهــي فتـــرة طويلــة- مــن 
خــال توفيـــر الإمكانــات الماديــة والكفــاءات البشــرية المؤهلــة والتشــريعات المناســبة.

3 لغاي��ة تعزيـ�ـز تـــرتيب الأردن فــي مؤشــر الاســتقرار السيا�ســي، والــذي يعتبـــر مــن أقــل المؤشــرات العالميــة للحوكمــة فــي  -
الدراسـ�ة: تقتــ�رح  الأردن، 

-	 اســتقرار الحكومــات وإطالــة مدتهــا لتــوازي مــدة مجلــس النــواب للحــد مــن كثـــرة تغييـــر وتعديــل الحكومــات، وذلــك 
لإعطائهــا المــدة الكافيــة لتنفيــذ بـــرامجها، ولضمــان اســتقرار السياســات العامــة.

-	 وضــع خطــط وبـــرامج وسياســات لمعالجــة قضايــا وهمــوم المواطــن الأساســية، كالفقــر والبطالــة وارتفــاع تكاليــف 
المعيشــة، لتخفيــف معانــاة وغضــب وســخط المواطــن، والــذي ينعكــس أحيانًــا علــى شــكل حــركات ووقفــات شــعبية 

وإضرابــات وعنــف مجتمعــي.

4 مؤشر جودة التشريعات، ويتطلب ضرورة القيام بما يلي: -

-	 دراســة التشــريعات دراســة متأنيــة ووافيــة والاســتعانة بالمختصيـــن لضمــان اســتقرارها، ولكــي لا يتــم تعديلهــا بعــد 
فتـرة قصيـرة.

-	 تحديــث التشــريعات التـــي م�ضــى عليهــا فتـــرة زمنيــة طويلــة لتناســب الظــروف والمســتجدات، وعــرض القوانيـــن 
التشــريعية صاحبــة الاختصــاص لمناقشــتها وإقرارهــا. الســلطة  المؤقتــة علــى 

5 لتحقيـــ نتائ��ج أفض��ل ف��ي مؤش��ر سـي�ادة القان��ون، والـذ�ي يعتبـ�ـر م��ن أعلىــ المؤش��رات ف��ي الأردن، تقتـ��رح الدراس��ة قيــام  -
أجهــزة الدولــة بتطبيــق القانــون بحـــزم وبصــورة عادلــة ودون تمييـــز، وذلــك علــى جميــع أفــراد المجتمــع لضمــان ســيادة 

القانــون.

6 لغاية وقف التـــراجع في مؤشر المشاركة والمساءلة، الذي يعتبـــر أكثـــر المؤشرات تـــراجعًا في الأردن، تو�صي الدراسة  -
بضرورة صياغة قانون جديد للانتخابات النيابية يلبـي طموحات المواطنيـن، ويعزز المسيـرة الديمقراطية ويضمن 

المشــاركة الواســعة فــي الانتخابــات.
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ABSTRACT

The present study aims to investigate the current situation of good governance in the Hashemite 
Kingdom of Jordan. The study depends mainly on the Worldwide Governance Indicators (WGI) that have 
been issued in 1996 by the World Bank (WB) and comprise from six sub indicators; Control of Corruption, 
Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence, Regulatory Quality, Rule of law, and 
Voice and Accountability. The study carried out during the period (1996- 2014). The study revealed that 
the Hashemite Kingdom of Jordan ranking in the indicators of the rule of law, Government Effectiveness, 
Control of Corruption, and Regulatory Quality has been above the average and ranged between (69.7% 
-53.2%), while the Hashemite Kingdom of Jordan ranking in the indicators of Political Stability and Absence 
of Violence, Voice and Accountability, below the average and ranged between (23.2%- 46.2 %). The results 
of the study also showed that the Hashemite Kingdom of Jordan is progressed in a positive way during the 
study period with indicators of the Control of Corruption, Regulatory Quality and the rule of law, while a 
negative decline in the indicators of Government Effectiveness, Political Stability and Absence of Violence, 
Voice and Accountability. The study provides a number of recommendations the most important of them 
include the setting a system of accountability and monitoring for the performance of government officials 
in the case of abuse of public office, achieving personal interests or failure in managing institutions and 
waste of money; besides setting of a clear strategy which is applicable for implementation to reduce the 
administrative flabbiness and to eliminate the bureaucracy in the public sector; there is a need to give the 
government a period of time required for the implementation of programs that are important for the stability 
of public policy and finally formulating a new law for elections process that govern the representative 
councils that meets the aspirations of the citizens and to strengthen the democratic process and to ensure 
broad participation in the elections process.

Key Words: Governance, Good Governance, Worldwide Governance Indicators, The Hashemite 
Kingdom of Jordan. 


